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مبادرة وقف العنف في ذكراها السادسة - الجماعات الإسلامية المصرية والمراجعة المبكرة لمفاهيم التطرف - د. حسن عبد ربه المصري

في مثل هذا الشهر منذ خمس سنوات اعلنت ست من قيادات الجماعة الاسلامية المصرية مبادرة لوقف العنف صحبتها العديد من التساؤلات حول جديتها ومستقبلها، ثم جاء حادث الاقصر الأثيم ليعطل من تفعيلها حتي تبلغ هدفها. اليوم تشهد الساحة المصرية تجديداً لهذه المبادرة وضعها في اطارها الصحيح الذي انتظرناه طويلاً خاصة انه يتضمن اجابات علي اشد الاسئلة غموضاً وأكثرها حساسية، وينفي في الوقت نفسه لملامح الصفقة التي يتحدث عنها البعض. وعلي رغم من ان هذا الوضوح من جميع الاطراف التي تتعامل مع هذه القضية، تعالت اصوات من قيادات الجماعة الاسلامية في الخارج منددة بالضغوط والاملاءات التي مورست علي قياداتها التاريخية لاجبارها علي التوصل إلي صيغ الائتلاف الجديدة، وهناك من ادعي ان مسلسل التعذيب ما زال سائداً في المعتقل الذي يضم افراد هذه الجماعة وانه السبب المباشر للاعلان عن هذه المبادرة. ووصل الامر ببعض هذه القيادات الي الادعاء بأن ما صدر من بيانات سيؤدي الي انشقاق في داخل صفوف الجماعة وأن الامر كله خطة امنية للقضاء عليها، اما من كان ذو رؤية متفائلة فقال ان هذه الخطوة ستؤدي الي القضاء علي جماعة الاخوان المسلمين لكي تحل الجماعة الاسلامية محلها في الشارع المصري.
نود الاشارة هنا الي ان مبادرة وقف العنف التي اطلقت في تموز (يوليو) 1997 لم تواكبها لا الحملة الاعلامية التي نشهدها هذه الايام ولا المواقف الرسمية المؤيدة ولا الحماس الشعبي الذي يحتضن الطرفين.. الجماعة الاسلامية التي أصابها تحول جذري ملحوظ في ما يتعلق بنبذ العنف نهائياً، والاجهزة المسؤولة التي اثبتت جدية تعاملها مع الجماعة وأوفت بكل ما تعهدت به من اجراءات طوال الفترة الماضية.
لعله من المفيد في البداية التأكيد ان ارهاصات اليوم ترجع الي بداية العام الحالي عندما وافقت الجهات المختصة علي نشر مجموعة من المطبوعات الاسلامية حملت شعار سلسلة تصحيح المفاهيم ، قام بتأليفها عدد من القادة التاريخيين للجماعة الذين يقضون احكاماً بالسجن. تدقيق النظر في عناوين هذه الكتب الاربعة التي نفدت طبعاتها بشكل لافت للنظر حيث جاءت علي النحو التالي: مبادرة وقف العنف رؤية واقعية ونظرة شرعية... حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين.. النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين.. تسليط الاضواء علي ما وقع في الجهاد من اخطاء، تدل علي عدة مؤشرات لها اهميتها الخاصة في هذا الشأن:
أولاً ــ انها كتبت بعد مراجعة عاقلة متأنية امتدت علي الأقل لثلاث سنوات بعد الصراع بين اجنحة الجماعة المختلفة علي المستويين الداخلي والخارجي، خاصة ان قيادات الخارج حملت مبادرة 1997 أشياء كثيرة لم تكن فيها، ونفي البعض بشدة ان تكون قد صدرت أصلاً.
ثانياً ــ عناونين الكتب وموضوعاتها التي تم اختيارها للنشر والتسويق منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي تدل دلالة قاطعة علي انه لا مجال للادعاء بأن هناك ضغوطاً واملاءات من جانب اجهزة الدولة الامنية علي مؤلفيها وهم من أساطين الجماعة.
ثالثاً ــ ان قيادات الجماعة اقترحت عبر لقاءاتها الاعلامية وبعد ان قامت بالمراجعات التي انتهت بها إلي ما وصلت إليه من قناعات، ان يجمع ريع بيع هذه السلسلة من الكتب ليكون تعويضاً من جانبهم لكل مَن تضرر بما قاموا به من افعال قاموا بادانتها وتضمنتها هذه الكتب كما جاءت علي لسانهم في حواراتهم الاعلامية.
رابعاً ــ تجربة النشر تدل علي خطوات عملية في مجال نقد الذات ومراجعة عميقة لمختلف الافكار التي كانت تتبناها الجماعة لفترة من الزمن.
خامساً ــ النقد والمراجعة التي اتسعت دائرتها حتي انها شملت مختلف الافكار الاساسية للجماعة وقياداتها بكل مستوياتها أصبحت علنية ومكتوبة وموثقة ولا يمكن لكائن من كان ان يتحجج بأنها كانت مملاة أو وقعت تحت الضغط والترهيب.
يمكن القول ان نشر الكتب لم يغضب قيادات الخارج وان ما اغضبها هو التطور الاهم من ذلك ونعني به اعلان قياداتهم التاريخية عن ادانتهم للافعال التي ترتبت علي ما كانوا يطرحونه من افكار وفي المقدمة منها اغتيال الرئيس انور السادات، وتوجيه بيان اعتذار من جانبهم الي الشعب المصري. نري ان العلاقة بين الجماعة الاسلامية واجهزة الدولة في مصر وفق المعطيات الحالية لم تعد مجرد مبادرة لوقف العنف لانها تحولت الي نقاش متبادل بين القيادات وقواعدها التي تقضي فترات سجن متفاوتة المدد وايضاً الي مشروع قومي تشارك فيه قيادات مدنية بعيدة عن الطرفين. ساهم في بلورة الصورة بهذا الشكل أمران:
اولهما: قيام اجهزة الدولة بتقديم بعض التسهيلات داخل السجون وفي خارجها لاعضاء الجماعة ومحاميهم الي جانب تخفيف بعض القيود والاجراءات ووقف عمليات الاعتقال العشوائي، ولا يقل اهمية عن ذلك الافراج عن بضعة آلاف من اعضاء الجماعة والمتعاطفين معها الذين كانوا معتقلين بموجب قانون الطوارئ.
ثانيهما: ان ثقة الدولة في جدية التحول الايجابي لقيادات الجماعة جعلتهم الي جانب استيعابهم للتحولات الاقليمية والعالمية التي تمر بها المنطقة، يتمسكون بشجاعة الاعلان عن فكر جديد امام قواعدهم بشكل صريح وواضح بعيداً عن الغموض والازدواجية.
اتفقت توجهات الجماعة اذن مع مصلحة الدولة في رعاية الصالح العام.. فهل في هذا ما يغضب قيادات الجماعة الاسلامية في الخارج؟ لقد تطرقت القيادات التاريخية عبر جلسة علنية وامام جموع من كوادرها بلغ عددهم حوالي 500 سجين الي موضوعات تدين تجمد قيادات الخارج بسبب موقفها الرافض للتقارب.. مثلاً: 
ــ قال كرم زهدي رئيس الجماعة ان مبادرة وقف العنف بدأت منذ عام 1981 علي يد المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن جماعات اخري سارعت الي تحطيمها ثم جرت محاولات اخري علي يد ما عرف آنذاك بلجنة الوسطاء ولكنها باءت بالفشل، مما دفعهم علي حد قوله الي القيام بأنفسهم باطلاق مبادرة عام 1997 عن طريق بيان يتلوه علنا احد المتهمين اثناء محاكمته.
ــ عطل حادث الاقصر الذي لم تشارك فيه الجماعة محاولات تفعيل المبادرة من اساسها حتي أعلن الشيخ عمر عبد الرحمن تأييده لها وما اعقبه من موافقة مجلس الشوري عليها، كما ساهمت في هذا التعطيل انشقاقات القيادات الخارجية.
ــ السلوك الملتزم الذي سار عليه المفرج عنهم وحرصهم علي التمسك بما جاء في المبادرة دفع الاطراف المتداخلة في القضية الي أن تمد ايديها لتتلاقي حول مصلحة الدولة التي يجب ان توضع فوق مصلحة الجماعة.
ــ وقال علي الشريف ان المفهوم الحقيقي للجهاد يمنع الخروج علي الدولة او الحاكم كما ان الاسلام يحرم قتل المدنيين والمستأمنين أو السياح ويجعل الامر اثماً عظيماً، وأكد ان جواز السفر في العصر الحديث يعتبر عقد امان للمسافر به في ديار المسلمين مما يجعل دم حامله وماله محرماً.
ــ واكد ناجح ابراهيم رفض الجماعة لما وقع يوم 11 أيلول (سبتمبر) لانه أضر بالمسلمين حيث اهلكت نتائجه دولة افغانستان (فلا الجماعة ظلت ولا المصلحة الشرعية تحققت ولا المفاسد تم درؤها).
ــ وقال ان اسامة بن لادن كان يخطط لما اطلق عليه (الهدف المستحيل) لانه كان يريد اخراج روسيا من الشيشان والهند من كشمير وامريكا من الخليج، وهذه كلها اهداف مستحيلة حتي لو كان بن لادن يملك قوة عظمي.
هذا التطور البالغ الاهمية الذي توصلت اليها اطراف كثيرة ليس هو نهاية المطاف ولكنه بكل تأكيد بداية التعامل وفق رؤية جديدة وواقع جديد، والعبء الاكبر في رأينا ملقي علي عاتق الطرفين الجماعة الاسلامية والاجهزة المختصة بالتساوي فلابد من وضع آليات للتعاون بين الطرفين ولابد ان يكون هناك تطوير لمستويات الثقة المكتسبة بينهما ولابد من استقطاب هذه الكوادر للمشاركة في تحقيق مصلحة الوطن العليا. واذا كان هناك ولو ظل من حقيقة حول ما يثار من علاقة بين خطوات التقارب الايجابية علي الساحة المصرية وبين وضع الادارة الامريكية للجماعة الاسلامية في مصر علي قائمة المنظمات الارهابية، فلنبارك جميعاً هذا الموقف الشجاع من الطرفين.. النظام الذي احتضن أبناءه وساعدهم علي الخروج من دائرة العنف التي كان يمكن ان تعصف بهم والجماعة التي وعت التغيرات، ونعتقد انه ليس هناك من سبيل للمزايدة علي الطرفين إلا لمن يريدها دماراً بالتهوين من أمر ما حدث فعلاً أو بتحريض اجهزة الامن الامريكية علي الطرفين!.


  جريدة (الزمان) العدد 1258 التاريخ 2002 - 7 – 12    
[image: image2.jpg]All rights reserved for murajaat . o) ya g gl A gina 3 ginl) psan




